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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

 درس السابق الة صخل 

ي الأربع
ي أطرحها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عل مبان 

ّ  بدأنا بذكر المناقشات الن  ي
ق النائين 

ّ
ي عليها بيان المحق

ي يبتن 
ة الن 

 . ّ ي العلم الإجمالىي
ي أحد طرف 

ي بحث عدم وجوب الاجتناب عن ملاف 
 ف 

ي الأربعة أي دعوى انحلال العلم  
ي المبن  الأوّل من هذه المبان 

نوافق عل صحّة ما جاء ف  ا لا 
ّ
أن  المناقشة الأولى هي 

ّ
وقلنا إن

ي أحد  
ّ بقيام منجّز سابق ف  المناقشة إلى الأبحاث السابقة. واحتملنا أن يكون المراد بذلك  هذه ل أستاذنا الشهيد  وّ حو   طرفيه. الإجمالىي

ي الرتبة لنفس  
ّ مقارنة ف   منجّزيّة العلم الإجمالىي

ّ
ي ا ما سبق من أن

ّ الثان   ،  لعلم الإجمالىي
ا
ه يمكن أن نطرح احتمال

ّ
   ولعل

 
 مراده    ثانيا

ّ
من أن

رْحه
َ
ّ بنجاسة   ما سبق ط  أي العلم الإجمالىي

 المنجّزين ليسا هما العلمير  الإجماليّير 
ّ
ّ وحاصله أن ي

منه كإشكال ثان عل المحققّ العراف 

تنجّ  ما 
ّ
ّ غبر صالح للتنجبر  وإن ّ والحكم الوضعي  النجاسة حكم وضعي

ّ
ّ بنجاسة إمّا باء أو الثوب؛ لأن باء والعلم الإجمالىي ز  إمّا ألف أو 

 ّ ي
د من هذين العلمير  الإجماليّير  من العلم  الأحكام التكليف 

ّ
 العلمير  الإجماليّير  المنجّزين عبارة عمّا يتول

ّ
بة عل النجاسة، فإن

ّ
ت  المب 

ي ألف  
بة عل نجاسة إمّا ف 

ّ
ت ّ بالأحكام التكليفيّة المب  بة عل نجاسة إمّا باء أو    و أالإجمالىي

ّ
ت ّ بالأحكام التكليفيّة المب  باء والعلم الإجمالىي

ي رتبة واحدة. الثوب 
 أستاذنا الشهيد كيفيّة إثبات كونهما ف 

ّ
ي رتبة واحدة، ووضح

 ، وهذان العلمان الإجماليّان المولودان هما ف 

  المبن  ت وه   ،المناقشة الثانية
 
  الأربعة  الثاجري ف

 لث من المبان 

منا المبن  الأوّل 
ّ
ا لو سل

ّ
،    من  –وعل كلّ حال نتحوّل إلى المناقشة الثانية، فيقول فيها إن ّ ق تنجبر  سابق عل علم إجمالىي

ّ
ه إذا تعل

ّ
أن

انحلا ر  يوجب ذلك 
ّ
ّ المتأخ العلم الإجمالىي    – ل هذا 

 
المبن  وخصوصا بهذا  بناء عل التسليم  صياغة )أي  بصياغته الضيائيّة    ولكن 

ّ رضوان الله تعالى عليه ي
ق العراف 

ّ
م   (المحق

ّ
بالتقد ة  ي الأربعة من كون العبر

ي المبن  الثالث من هذه المبان 
يبف  مجال لما جاء ف  فلا 

ي ا 
ي المعلومير  لا ف 

ر ف 
ّ
 التنجبر  والتأخ

ّ
؛ وذلك لأن ه للعلم لا ل  ر أث لعلمير 

ّ
 ! لعلمير  الإجماليّير  ل  أثر لموضوع، فإن

ي  «المنجّز السابقـ»« ف...  إذا تنجّز الحكم بمنجّز سابق »  من  نقولف
ّ »يعن    . «سابقال معلوم ال»لا  «[السابق] العلم الإجمالىي

ّ
فإن

ما العلمان هما اللذان ينجّزان التكليف
ّ
ه معن  لايكون ]ـف . المعلومير  لا ينجّز أحدهما الآخر وإن

ّ
ق تنجبر   [أن

ّ
 سابق بما نجّزه العلم  إذا تعل

ي يَ 
ّ الثان  ي فهذا العلم الإجمالىي

ّ الثان  ّ بطل تنجبر ز الإجمالىي ي
ق العراف 

ّ
ء واحد بحسب صياغة المحق ي

ين عل ش    . ه؛ لعدم إمكان اجتماع التنجبر 

   –  احتمل  أي أستاذنا الشهيد   – ونحن احتملنا  
 
 من أن يكون علما

ّ
ّ بقوله لا بد ي

ق النائين 
ّ
بالبقاء، هو  بالحدوث لا    أن يكون مراد المحق

 من أ
ّ
ه لا بد

ّ
ّ بأن ي

ق العراف 
ّ
 ما عبرّ عنه المحق

ّ
 ل

 
بمنجّز سابق، فبناء عل دمج الصياغتير  أحدهما بالآخر نقول سوف لا يتمّ    يكون منجّزا

ب بير  المعلومير  
ّ
ت اط كون الب  ب بير  العل  ، اشب 

ّ
ت  من أن نقول بالب 

ّ
 المنجّز هو العلم لا المعلوم. ير  مبل لا بد

ّ
 ؛ لأن

. وال  حمد لله ربّ العالمير 


